
 المحاضرة الثامنة

و تـــــبديد الأمــــوال  لاســـاختجـــــريمة   

 

ــــان الجريمة أرك  

       ىالركن القانونــ  

للأموال العمومیة بموجب قانون الوقایة من الفساد  لقد جاء النص على جنحة الإختلاس

و التي ) من قانون العقوبات  119بعد إلغاء أحكام المادة ( منھ  29و مكافحتھ وذلك بالمادة 

 200000یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من  " :نصت على ما یلي 

أو یحتجز عمدا و بدون وجھ دج كل موظف یختلس أو یتلف أو یبدد  1000000دج إلى 

حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحھ أو لصالح شخص أو كیان آخر ممتلكات أو 

أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم 

  " .وظائفھ أو بسببھا 

یل جمیع الرسوم أوجب القانون المتعلق بمھنة الموثق على شخص الموثق التكفل بتحص

یقوم : " منھ التي نصت  40و الحقوق لحساب الخزینة العمومیة وھذا ما جاءت بھ المادة 

الموثق بتحصیل كل الحقوق و الرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین 

بتسدیدھا بمناسبة تحریر العقود و یدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجب على 

عل الضریبة و یخضع في ذلك لرقابة المصالح المختصة للدولة و فقا للتشریع الأطراف بف

المعمول بھ و ینبغي على الموثق زیادة على ذلك فتح حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة 

  " .تودع فیھ المبالغ التي یحوزھا 

تنص و دائما في إطار إلزام الموثق على عدم التصرف بحقوق الدولة المالیة الضریبیة 

یحضر على الموثق تحت : " المتعلق بالمھنة على ما یلي  02ـ  06من قانون  42المادة 

استعمال المبالغ و القیم المالیة المودعة لدیھ بأیة صفة كانت في غیر ...... طائلة العقوبات 



الإستعمال المخصص المخصص لھا و لو بصورة مؤقتة الإحتفاظ بالمبالغ الواجبة الدفع إلى 

  " ت الضرائب و الخزینة العمومیة قباضا

و علیھ فإن عدم إحترام الواجبات المھنیة المحددة بموجب قانون المھنة یترتب علیھ 

  .ازدواجیة المسؤولیة التأدیبیة و الجزائیة ضد الموثق 

  ىــ الركن الماد

یتمثل الركن المادي في تحویل الموثق حیازة المال المؤتمن علیھ من حیازة مؤقتة على 

سبیل الأمانة القانونیة إلى حیازة نھائیة و یتحقق الإختلاس كذلك بالإتلاف بشتى الطرق 

للمال و في التبدید بتبذیر الأموال المحصلة من الملزمین بھا و الإسراف فیھا و كذا احتجاز 

ھذه الأموال بدون وجھ حق بإیداع أموال الزبائن في حسابھ الخاص عوض إیداعھا في 

ن بالخزینة العمومیة أما فیما یخص أتعاب الموثق و التعریفة الرسمیة حسابات الزبائ

القانونیة التي یمكنھ قبضھا مقابل الخدمات التي قام بھا في إطار ممارسة نشاطھ المھمني 

یجب أن تحدد بإتفاق مشترك بین الموثق و الأطراف مع تثبیتھم كتابیا لطبیعة الأتعاب و 

أن جنحة  یعرض الموثق لعقوبات تأدیبیة  مع الملاحظةالمبلغ المحدد و مخالفة ذلك 

الإختلاس و التبدید یتحدد میدان تطبیقھا فقط على ممتلكات و أموال الإدارة العمومیة دون 

سواھا من الأموال ذات الطبیعة العقدیة المالیة و الخالصة للموثق في إطار الأتعاب و طبقا 

المحدد لأتعاب  2008/ 8/  03المؤرخ في  243ـ  08لمقتضیات المرسوم التنفیذي رقم 

  .منھ  9و  7الموثق لا سیما المواد 

   ىالركن المعنوــ 

لا یتابع الموثق على جنحة الإختلاس إلا إذا تحقق لدیھ عنصر العلم و الإرادة في 

تحقیق النتیجة الإجرامیة و ذللك عن طریق تحویل الأموال لحسابھ الخاص مع أن ھذه 

من الأموال العمومیة التي لا یجوز التصرف فیھا  غیر أنھ في حالة تخلف الأموال تعتبر 

القصد الجزائي لا تقوم الجریمة كما في حالة وقوع الموثق في سھو أو خطأ في الحساب أو 

  .تفسیر مغلوط للنصوص الجبائیة 


